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  8 المعيار الدولي للمحاسبة

 "أساس إعداد القوائم المالية"

 (18)تطبق المنشأة هذا المعيار عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي 

 

يرات في ي"السياسات المحاسبية والتغ 8اعتمدت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين المعيار الدولي للمحاسبة 

 عن مجلس المعايير الدولية للمحاسبة، كما صدر من غير أي تعديل.أول صدوره خطاء"، التقديرات المحاسبية وال 

 لاعتماد الهيئة للمعيار، اعتمدت الهيئة التعديلات الاستتباعية الصادرة عن مجلس المعايير الدولية للمحاسبة 
ً
وإلحاقا

بح "أساس إعداد ليص 8المعيار الدولي للمحاسبة  تعديل مسمىوالتي شملت  18نتيجة لإصداره المعيار الدولي للتقرير المالي 

القوائم المالية"، ونقل الفقرات ذات العلاقة بأساس إعداد القوائم المالية والسياسات المحاسبية التي كانت ضمن المعيار 

على المعيار الدولي (. مع اعتماد نقل التعديلات التي اعتمدتها الهيئة 8( إلى المعيار الدولي للمحاسبة )1الدولي للمحاسبة )

 ( وذات العلاقة بأساس إعداد القوائم المالية إلى هذا المعيار، وقد شملت الآتي:1للمحاسبة )

 التعديلات المدخلة على الفقرات

 ك )تعديل(:6

 لقدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة. ويجب ع6
ً
لى المنشأة إعداد القوائم المالية ك عند إعداد القوائم المالية، يجب على الإدارة أن تجري تقييما

ام بذلك. على أساس الاستمرارية ما لم تعتزم الإدارة تصفية المنشأة أو إيقاف عملياتها، أو ما لم يكن لدى الإدارة أي بديل واقعي آخر سوى القي

 كبيرة حول قدرة المنشأة على وعندما تصبح الإدارة على علم، أثناء إجراء التقييم، بحالات عدم تأكد جوهرية تتعلق بأحداث أو 
ً
ظروف قد تثير شكوكا

عِد المنشأة القوائم المالية على أساس الاستمرارية،  البقاء كمنشأة مستمرة، فيجب على المنشأة الإفصاح عن حالات عدم التأكد تلك.
ُ
وعندما لا ت

 إلى جنب مع الأساس الذي أعدت عليه ا
ً
. لقوائم المالية، وسبب عدم اعتبار المنشأة منشأة مستمرةفيجب عليها الإفصاح عن تلك الحقيقة، جنبا

عدت على أساس معيار "التقرير
ُ
المالي على  وعندما تعد المنشأة القوائم المالية على أساس التصفية فيجب عليها الإفصاح عن أن القوائم المالية قد أ

 لمعتمد في المملكة العربية السعودية.أساس التصفية: المبادئ ومتطلبات الإثبات والقياس والعرض والإفصاح" ا

 سبب التعديل:

 بإعداد القوائم المالية على أساس التصفية، فإنه يجب على المنشأ
ً
 خاصا

ً
 لاعتماد الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين معيارا

ً
ة في حالة عدم نظرا

 لمتطلبات معيار "التقرير المالي على أساس التصفية: المبادئ قدرتها على البقاء كمنشأة مستمرة أن تعد القوائم المالية على أساس التص
ً
فية وفقا

 .ومتطلبات الإثبات والقياس والعرض والإفصاح" المعتمد في المملكة العربية السعودية
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 8 المعيار الدولي للمحاسبة

 أساس إعداد القوائم المالية

 الهدف 

ية للمنشأة وإمكانية الاعتماد عليها، وقابلية تلك القوائم المالية للمقارنة من فترة لأخرى يهدف هذا المعيار إلى تعزيز ملاءمة القوائم المال 1

 ومع القوائم المالية للمنشآت الأخرى، عن طريق تحديد أساس إعداد القوائم المالية الذي يتناول:

 المسائل العامة؛ )أ(

 ؛الضوابط لاختيار وتغيير السياسات المحاسبية والإفصاح عنها )ب(

 المعالجة المحاسبية والإفصاح عن التغييرات في السياسات المحاسبية، والتغييرات في التقديرات المحاسبية وتصحيح الأخطاء. )ج(

 ]حُذفت[ 2

 النطاق 

بة يجب تطبيق هذا المعيار عند تحديد أساس إعداد القوائم المالية، بما في ذلك اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية، وعند المحاس 3

 عن التغييرات في السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية وتصحيح أخطاء الفترات السابقة.

وتنطبق  "التقرير المالي الولي" على متطلبات العرض والإفصاح في القوائم المالية الولية المختصرة. 34ينص المعيار الدولي للمحاسبة  أ3

 على تلك القوائم المالية الولية.ن من هذا المع6–أ6الفقرات 
ً
 يار أيضا

رات في يلتطبيق التغيبأثر رجعي سابقة وللتعديلات التي تتم ال اتفتر العن الآثار الضريبية لتصحيح أخطاء والإفصاح تتم المحاسبة  4

 
ً
 "ضرائب الدخل". 12 للمعيار الدولي للمحاسبةالسياسات المحاسبية وفقا

 التعريفات 

ستخدم الم 5
ُ
 :لها فيما يلي في هذا المعيار بالمعاني المحددة الآتيةصطلحات ت

طبق السياسات المحاسبية
ُ
 المنشأة عند إعداد وعرض القوائم المالية.  هاهي مبادئ وأسس وأعراف وقواعد وممارسات محددة، ت

 هي مبالغ نقدية في القوائم المالية تخضع لعدم تأكد يحيط بقياسها. التقديرات المحاسبية

 تشمل: هي و  هي المعايير الدولية للتقرير المالي الصادرة من مجلس المعايير الدولية للمحاسبة. 1لمعايير الدولية للتقرير الماليا

 ؛المعايير الدولية للتقرير المالي )أ( 

 ؛للمحاسبة عايير الدوليةالم )ب( 

 ؛لماليلجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير ان عالصادرة تفسيرات ال )ج( 

 .الدولية السابقة تفسيراتاللجنة ن عالصادرة تفسيرات ال )د( 

                                                                                              
" التي International Financial Reporting Standards" بدلا من عبارة "IFRS Accounting Standardsيستخدم مجلس المعايير الدولية للمحاسبة عبارة " 1

ة، وذلك في محاولة للتمييز بين مجموعتي المعايير. ولم يتم تغيير الترجمة لعدم وجود اللبس في النص كانت تستخدم قبل صدور المعايير الدولية لإفصاحات الاستدام

 (.IFRS( أو معايير التقرير المالي )IASالعربي للمعايير، ولتخفيف التعقيد عند الإشارة في ثنايا المعايير إلى معيار محدد من بين معايير المحاسبة )
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"العرض والإفصاح في القوائم  18هذا المصطلح معرف في الملحق أ للمعيار الدولي للتقرير المالي المعلومات ذات الهمية النسبية 

  والهمية النسبية مستخدمة في هذا المعيار بنفس المعنى. المالية".

الإغفالات والتحريفات في القوائم المالية للمنشأة لفترة واحدة أو أكثر من الفترات السابقة، والناشئة عن هي  سابقةال اتفتر الأخطاء 

  عدم استخدام، أو سوء استخدام، المعلومات التي يمكن الاعتماد عليها التي:

  ؛رالفترات للإصدا الخاصة بتلككانت متاحة عند اعتماد القوائم المالية  )أ(

 القوائم المالية.  تلكإعداد وعرض  عندأخذها في الحسبان تم تم الحصول عليها و ه قد أن ةمعقوليمكن التوقع بدرجة  )ب(

الخطأ في أو عن الحقائق وتشمل مثل هذه الخطاء آثار الخطاء الحسابية، والخطاء في تطبيق السياسات المحاسبية، والسهو 

 ، والغش. هاتفسير 

 مطبقةهو تطبيق سياسة محاسبية جديدة على معاملات وأحداث وظروف أخرى كما لو كانت تلك السياسة  رجعي التطبيق بأثر 

.
ً
 دائما

الفترات تصحيح إثبات المبالغ الخاصة بعناصر القوائم المالية وقياسها والإفصاح عنها كما لو أن هو  إعادة العرض بأثر رجعي

 على الإطلاق.خطأ السابقة لم تشهد حدوث 

 غير 
ً
 عندما لا تستطيع المنشأة تطبيقه بعد بذل جميع الجهود المعقولة للقيام  ممكن عمليا

ً
يعدّ تطبيق متطلب ما غير ممكن عمليا

 تطبيقسابقة معينة، يكون من غير فترة فيما يخص و  بذلك.
ً
إعادة عرض إجراء في سياسة محاسبية بأثر رجعي أو  تغيير  الممكن عمليا

 أ إذا: بأثر رجعي لتصحيح خط

 ؛ أوكانت آثار التطبيق بأثر رجعي أو إعادة العرض بأثر رجعي غير قابلة للتحديد )أ(

  أو  في تلك الفترة؛الإدارة ستقصده عمّا كانت  افتراضاتيتطلب التطبيق بأثر رجعي أو إعادة العرض بأثر رجعي  كان )ب(

بشكل أن يتم وكان من غير الممكن ديرات مهمة لمبالغ تقيتطلب التطبيق بأثر رجعي أو إعادة العرض بأثر رجعي كان  )ج(

 : التيو  تلك التقديراتب المتعلقةتمييز المعلومات موضوعي 

تلك  كان يجب أن يتم فيه إثبات أو قياس الذيفي التاريخ )التواريخ(  قائمةتوفر أدلة عن الظروف التي كانت  (1)

 ها؛، أو الإفصاح عنالمبالغ

عن المعلومات  ،الفترة السابقة للإصدار لتلكمتاحة عند اعتماد القوائم المالية يفترض أن تكون  كان (2)

 الخرى. 

 في تقدير محاسبي، هو على التوالي:  ير يتغفي سياسة محاسبية ولإثبات أثر  لتغيير  مستقبليبأثر التطبيق 

تغيير فيه تحدث بعد التاريخ الذي تم لتي اخرى ال ظروف الحداث و ال عاملات و المجديدة على الحاسبية المسياسة التطبيق  )أ(

 ؛السياسة المحاسبية

 ير.يير في التقدير المحاسبي في الفترة الحالية والفترات المستقبلية المتأثرة بالتغيإثبات أثر التغ )ب(

 ]حذفت[ 6

 المسائل العامة—أساس الإعداد

 العرض العادل والالتزام بالمعايير الدولية للتقرير المالي

  أن تعرض القوائم المالية بشكل عادل المركز المالي والداء المالي والتدفقات النقدية للمنشأة. يجب أ6
ً
ويتطلب العرض العادل تعبيرا

 للتعريفات وضوابط الإثبات المتعلقة بالصول والالتزامات والدخل 
ً
 عن آثار المعاملات والحداث والظروف الخرى، وفقا

ً
صادقا
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ويفترض أن ينتج عن تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي، مع  ي "إطار مفاهيم التقرير المالي" )إطار المفاهيم(.والمصروفات المحددة ف

.
ً
 عادلا

ً
 تقديم إفصاحات إضافية عند الضرورة، قوائم مالية تحقق عرضا

 ودون تحفظ على هذا الالتزام في يجب على المنشأة التي تلتزم في إعداد قوائمها المالية بالمعايير الدولية للتقرير الم ب6
ً
الي أن تنص صراحة

ولا يجوز للمنشأة وصف القوائم المالية بأنها ملتزمة بالمعايير الدولية للتقرير المالي ما لم تكن ملتزمة بجميع متطلبات تلك  الإيضاحات.

 المعايير.

، تحقق المنشأة العرض العادل عن طريق الالتزا ج6
ً
ويتطلب العرض  م بالمعايير الدولية للتقرير المالي التي تنطبق عليها.في جميع الظروف تقريبا

 من المنشأة ما يلي:
ً
 العادل أيضا

 لهذا المعيار. )أ(
ً
 من الإرشادات المعتمدة التي تراعيها الإدارة  اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية وفقا

ً
ويحدد هذا المعيار تسلسلا

 محدد على بند من البنود. في حال عدم وجود معيار ينطبق بشكل

عرض المعلومات، بما في ذلك السياسات المحاسبية، بطريقة توفر معلومات ملائمة ويمكن الاعتماد عليها وقابلة للمقارنة  )ب(

 وقابلة للفهم.

الي غير كافٍ لتمكين تقديم إفصاحات إضافية عندما يكون الالتزام بالمتطلبات المحددة الواردة في المعايير الدولية للتقرير الم )ج(

 المستخدمين من فهم تأثير معاملات وأحداث وظروف أخرى معينة على المركز المالي للمنشأة وأدائها المالي.

لا يمكن للمنشأة أن تتدارك اختيار سياسات محاسبية غير مناسبة، سواءً بالإفصاح عن السياسات المحاسبية المستخدمة أو  د6

 ضيحية.بتقديم إيضاحات أو مواد تو 

 في الحالات النادرة للغاية، التي تخلص فيها الإدارة إلى أن الالتزام بمتطلب وارد في أحد المعايير الدولية للتقرير المالي سيكون مض ه6
ً
للا

 لدرجة أنه سيتعارض مع هدف القوائم المالية المنصوص عليه في 
ً
، فيجب على المنشأة الخروج عن ذلك المتطلب إطار المفاهيمجدا

 للطريقة المحددة في الفقرة 
ً
 و، وذلك إذا كان الإطار التنظيمي الملائم يتطلب، أو لا يمنع بأية صورة أخرى، مثل هذا الخروج.6وفقا

 للفقرة  و6
ً
 ه، فيجب عليها الإفصاح عمّا يلي:6في حالة خروج المنشأة عن متطلب وارد في أحد المعايير الدولية للتقرير المالي وفقا

 دارة قد خلصت إلى أن القوائم المالية تعبر بشكل عادل عن المركز المالي والداء المالي والتدفقات النقدية للمنشأة؛أن الإ  )أ(

أنها قد التزمت بالمعايير الدولية للتقرير المالي التي تنطبق عليها، باستثناء أنها قد خرجت عن متطلب معين لتحقيق  )ب(

 العرض العادل؛

ولي للتقرير المالي الذي خرجت عنه المنشأة، وطبيعة الخروج، بما في ذلك المعالجة التي كان يتطلبها المعيار اسم المعيار الد )ج(

 لدرجة أنها  –فيما لو تمت  –الدولي للتقرير المالي، والسبب الذي كان سيجعل هذه المعالجة 
ً
في هذه الظروف مضللة جدا

 ، والمعالجة البديلة التي تم تطبيقها؛إطار المفاهيمفي ستتعارض مع هدف القوائم المالية المنصوص عليه 

 بالمتطلب، وذلك لكل فترة معروضة. )د(
ً
 الثر المالي للخروج على كل بند في القوائم المالية الذي كان سيتم التقرير عنه التزاما

في فترة سابقة، وذلك الخروج يؤثر على المبالغ  عندما تكون المنشأة قد خرجت عن متطلب وارد في أحد المعايير الدولية للتقرير المالي ز6

 و)د(.6و)ج( و6المثبتة في القوائم المالية للفترة الحالية، فيجب عليها تقديم الإفصاحات المحددة في الفقرتين 

ي للتقرير المالي لقياس ز، على سبيل المثال، عندما تخرج المنشأة في فترة سابقة عن أحد المتطلبات الواردة في معيار دول6تنطبق الفقرة  ح6

 أصول أو التزامات، ويؤثر ذلك الخروج على قياس التغيرات في الأصول والالتزامات المثبتة في القوائم المالية للفترة الحالية.

 في الحالات النادرة للغاية التي تخلص فيها الإدارة إلى أن الالتزام بمتطلب وارد في أحد المعايير الدولية للتقرير الم ط6
ً
 جدا

ً
الي سيكون مضللا

، لكن الإطار التنظيمي ذي الصلة يمنع الخروج عن إطار المفاهيملدرجة أنه سيتعارض مع هدف القوائم المالية المنصوص عليه في 

 المتطلب، فيجب على المنشأة أن تحد قدر الإمكان من الجوانب المضللة المتصورة للالتزام، وذلك بالإفصاح عمّا يلي:

عيار الدولي للتقرير المالي موضوع الإشكال، وطبيعة المتطلب، وسبب استنتاج الإدارة أن الالتزام بذلك المتطلب، في اسم الم )أ(

 لدرجة أنه سيتعارض مع هدف القوائم المالية المنصوص عليه في 
ً
 جدا

ً
إطار ظل الظروف القائمة، سيكون مضللا

 ؛المفاهيم
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د في القوائم المالية والتي خلصت الإدارة إلى أنها ضرورية لتحقيق العرض العادل، التعديلات التي تم إدخالها على كل بن )ب(

 وذلك لكل فترة معروضة.

ط، ستتعارض معلومة ما مع هدف القوائم المالية عندما لا تعبر تلك المعلومة بصدق عن المعاملات والأحداث 6–ه6لغرض الفقرات  ي6

، أو يمكن التوقع بشكل معقول أنها ستعبر عنها، وبالتالي سيكون من المرجح أن يؤثر ذلك على والظروف الأخرى التي تستهدف التعبير عنها

وعند تقييم ما إذا كان الالتزام بمتطلب محدد في أحد المعايير الدولية  القرارات الاقتصادية التي يتخذها مستخدمو القوائم المالية.

 لدرجة أنه سيت
ً
 جدا

ً
، يجب على الإدارة أن إطار المفاهيمعارض مع هدف القوائم المالية المنصوص عليه في للتقرير المالي سيكون مضللا

 تأخذ في الحسبان ما يلي:

 سبب عدم تحقيق هدف القوائم المالية في الظروف ذات الصلة؛ )أ(

خرى في ظروف مشابهة وإذا كانت المنشآت الأ  كيفية اختلاف ظروف المنشأة عن ظروف المنشآت الأخرى التي تلتزم بالمتطلب. )ب(

 لدرجة أنه سيتعارض 
ً
 جدا

ً
تلتزم بالمتطلب، فإنه ثمة افتراض مسبق قابل للنقض بأن التزام المنشأة بالمتطلب لن يكون مضللا

 مع هدف القوائم المالية المنصوص عليه في "إطار المفاهيم".

 الاستمرارية

 لقدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة.عند إعداد القوائم المالية، يجب على الإدارة أن تجري ت ك6
ً
ويجب على المنشأة إعداد  قييما

القوائم المالية على أساس الاستمرارية ما لم تعتزم الإدارة تصفية المنشأة أو إيقاف عملياتها، أو ما لم يكن لدى الإدارة أي بديل 

اقعي آخر سوى القيام بذلك. جراء التقييم، بحالات عدم تأكد جوهرية تتعلق بأحداث أو وعندما تصبح الإدارة على علم، أثناء إ و

 كبيرة حول قدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة، فيجب على المنشأة الإفصاح عن حالات عدم التأكد 
ً
ظروف قد تثير شكوكا

عِد المنشأة القوائم المالية على أساس الاستمرارية، فيجب عليها الإفصاح عن  تلك.
ُ
 إلى جنب مع وعندما لا ت

ً
تلك الحقيقة، جنبا

 الساس الذي أعدت عليه القوائم المالية، وسبب عدم اعتبار المنشأة منشأة مستمرة.

، تأخذ الإدارة في الحسبان جميع المعلومات المتاحة بشأن المستقبل الذي يمتد على  ل6
ً
عند تقييم ما إذا كان افتراض الاستمرارية مناسبا

 من نهاية فترة التقرير، ولكن دون الاقتصار على تلك المدة.الأقل إلى اثني عشر شهر 
ً
وتعتمد درجة النظر في تلك المعلومات ومراعاتها على  ا

فعندما يكون لدى المنشأة تاريخ من العمليات المربحة، وسهولة في الوصول إلى الموارد المالية، فقد تتوصل  الحقائق القائمة في كل حالة.

 لأساس الاستمرارية تعدَّ مناسبة دون إجراء تحليل تفصيلي.المنشأة إلى استنتاج أ
ً
وفى حالات أخرى، قد يلزم الإدارة أن  ن المحاسبة وفقا

تأخذ في الحسبان مجموعة واسعة من العوامل المتعلقة بالربحية الحالية والمتوقعة والجداول الزمنية لسداد الديون والمصادر الممكنة 

.للتمويل البديل قبل أن تتمك
ً
 ن من التوصل إلى قناعة بأن أساس الاستمرارية يُعدّ مناسبا

 المحاسبة على أساس الاستحقاق

يجب على المنشأة أن تعد قوائمها المالية باستخدام المحاسبة على أساس الاستحقاق، باستثناء المعلومات المتعلقة بالتدفقات  م6

 النقدية.

لاستحقاق، فإنها تثبت البنود على أنها أصول والتزامات وحقوق ملكية ودخل ومصروفات عندما تستخدم المنشأة المحاسبة على أساس ا ن6

 )عناصر القوائم المالية( عندما تستوفي البنود تعريفات وضوابط إثبات تلك العناصر الواردة في "إطار المفاهيم".

 السياسات المحاسبية 

 ختيار وتطبيق السياسات المحاسبيةا

يجب تحديد السياسة أو فحدث أو ظرف آخر، على ، أو ما للتقرير المالي بشكل محدد على معاملةعايير الدولية أحد المعندما ينطبق  7

نطبقة على 
ُ
 المعيار الدولي للتقرير المالي.ذلك تطبيق  عن طريقالبند  ذلكالسياسات المحاسبية الم



 الثاني الباب

 ©مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي 890 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

عنها قوائم مالية نتج ت اإلى أنهللمحاسبة عايير الدولية الملص مجلس تحدد المعايير الدولية للتقرير المالي السياسات المحاسبية التي خ 8

 تلكتطبيق . ولا يلزم عليها على معلومات ملائمة ويمكن الاعتماد عليها عن المعاملات والأحداث والظروف الأخرى التي تنطبقي تحتو 

أهمية نسبية عن بشكل لا يُعد ذا خروج الر المناسب ذلك، فإنه من غي معالسياسات عندما يكون أثر تطبيقها غير ذي أهمية نسبية. و 

دون تصحيح، لتحقيق عرض معين للمركز المالي للمنشأة أو لأدائها المالي أو تدفقاتها مثل هذا الخروج المعايير الدولية للتقرير المالي، أو ترك 

 النقدية.

عد و ي تطبيق متطلباتها. مرفق بالمعايير الدولية للتقرير المالي إرشادات لمساعدة المنشآت ف 9
ُ
تنص جميع تلك الإرشادات على ما إذا كانت ت

 لا يتجزأ من المعايير الدولية للتقرير المالي. 
ً
عد إلزامية، أمّ و جزءا

ُ
 لا يتجزأ من المعايير الدولية للتقرير المالي ت

ً
عد جزءا

ُ
ا الإرشادات التي ت

 لا يتجزأ من المعايير ا
ً
عد جزءا

ُ
 لدولية للتقرير المالي، فإنها لا تتضمن متطلبات للقوائم المالية.الإرشادات التي لا ت

حدث أو ظرف آخر، يجب على الإدارة أن على ، أو ما معيار دولي للتقرير المالي ينطبق بشكل محدد على معاملةحالة عدم وجود في  10

 وتطبيق سياسة محاسبية تنتج عنها معلومات:  وضعفي تجتهد 

 ؛المستخدمين في اتخاذ القرارات الاقتصادية ملائمة لاحتياجات )أ(

 ن القوائم المالية: بحيث إ ،يمكن الاعتماد عليها )ب(

  ؛ها المالي وتدفقاتها النقديةئأدا عنتعبر بصدق عن المركز المالي للمنشأة و  (1)

 ؛لها الشكل القانونييس فقط تعكس الجوهر الاقتصادي للمعاملات، والحداث والظروف الخرى، ول (2)

  ؛خالية من التحيزأنها تكون تكون محايدة، بمعنى  (3)

  ؛تتسم بالحيطة (4)

 .الجوهريةجميع الجوانب  منتكون كاملة  (5)

تنظر في قابليتها التنازلي، وأن  هابحسب ترتيب الآتية، يجب على الإدارة أن ترجع إلى المصادر 10الموضح في الفقرة لممارسة الاجتهاد  11

 : للتطبيق

 ؛في المعايير الدولية للتقرير المالي التي تتناول مسائل مشابهة وذات صلةالواردة المتطلبات  ()أ

 2.إطار المفاهيمتعريفات الصول والالتزامات والدخل والمصروفات، وضوابط إثباتها ومفاهيم قياسها الواردة في  )ب(

 10الموضح في الفقرة  لممارسة الاجتهاد 12
ً
جهات وضع المعايير الخرى التي ما يصدر عن أن تأخذ في الحسبان أحدث  ، يمكن للإدارة أيضا

 
ً
طالما كانت تلك تطوير معايير المحاسبة والكتابات المحاسبية الخرى والممارسات الصناعية المقبولة، لتستخدم إطار مفاهيم مشابها

 .11لا تتعارض مع المصادر الواردة في الفقرة الإصدارات 

 المحاسبية السياسات  اتساق

على المعاملات والحداث والظروف الخرى المتشابهة، ما لم  متسقيجب على المنشأة أن تختار وتطبق سياساتها المحاسبية بشكل  13

. اسياسات مختلفة لهمن المناسب تطبيق كون يقد التي لبنود امحدد بتصنيف على نحوٍ  ،يتطلب معيار دولي للتقرير المالي، أو يسمح

ها بشكل وتطبيقهذا التصنيف، فيجب اختيار سياسة محاسبية ملائمة مثل ب ،، أو سمحالمعايير الدولية للتقرير الماليأحد ب تطلوإذا 

 .صنفكل على  متسق

 يرات في السياسات المحاسبية يالتغ

 : التغييرإذا كان إلا حاسبية المسياسة المنشأة أن تغير لللا يجوز  14

 بموجب معيار دول )أ(
ً
  أو  ؛ي للتقرير الماليمطلوبا

                                                                                              
 ية تعديل هذا المتطلب لتطبيقه على أرصدة الحسابات التنظيمية.ز كيف54تشرح الفقرة   2
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الظروف  و أالحداث  و أتنتج عنه قوائم مالية توفر معلومات يمكن الاعتماد عليها وأكثر ملاءمة، عن آثار المعاملات،  )ب(

 ها المالي وتدفقاتها النقدية.ئعلى المركز المالي للمنشأة وعلى أدا ،الخرى 

لتحديد الاتجاهات في مركزها المالي  من فترة لأخرى مقارنة القوائم المالية للمنشأة  يلزم أن يكون مستخدمو القوائم المالية قادرين على 15

طبَّ 
ُ
 تغيير ، ما لم يستوفِ التي تليهاق السياسات المحاسبية نفسها خلال كل فترة، ومن فترة إلى وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية. وبناءً عليه، ت

 .14ي الفقرة في سياسة محاسبية أحد الضوابط الواردة ف

 في السياسات المحاسبية:  تغييراتلا يُعد ما يلي  16

  )أ(
ً
  ؛تطبيق سياسة محاسبية على معاملات أو أحداث أو ظروف أخرى تختلف في جوهرها عن تلك التي كانت تحدث سابقا

، أو  )ب(
ً
 .أهمية نسبيةن لها لم تكتطبيق سياسة محاسبية جديدة على معاملات أو أحداث أو ظروف أخرى لم تحدث سابقا

 و إعادة تقخاصة بيعد التطبيق الولي لسياسة  17
ً
"العقارات والآلات والمعدات"، أو  16 للمعيار الدولي للمحاسبةيم الصول، وفقا

 "الصول غير الملموسة"،  38المعيار الدولي للمحاسبة 
ً
 ويفي سياسة محاسبية يُعامل على أنه إعادة تق تغييرا

ً
لدولي للمعيار ام وفقا

 لهذا المعيار.38أو المعيار الدولي للمحاسبة 16 للمحاسبة
ً
 ، وليس وفقا

 .17في السياسة المحاسبية الموضح في الفقرة  التغييرعلى  31-19لا تنطبق الفقرات  18

 في السياسات المحاسبية  التغييراتتطبيق 

 : 23مع مراعاة متطلبات الفقرة  19

ناتج عن التطبيق الولي لمعيار دولي للتقرير الحاسبية، المسياسة الفي  تغيير الحاسبة عن يجب على المنشأة أن تقوم بالم )أ(

 
ً
  ؛التحول المحددة في ذلك المعيار الدولي للتقرير المالي، إن وجدت حكامل المالي، وفقا

تحول محددة على أحكام مل تي لا يشعندما تغير المنشأة سياسة محاسبية بناءً على التطبيق الولي لمعيار دولي للتقرير المال )ب(

 بأثر رجعي. التغيير تطبق  عليها أن يجب ،تغير سياسة محاسبية بشكل اختياري عندما ، أو التغييرتنطبق على ذلك 

 في السياسة المحاسبية. 20
ً
 اختياريا

ً
 لغرض هذا المعيار، لا يعد التطبيق المبكر لمعيار دولي للتقرير المالي تغييرا

 للفقرة  يجوز للتقرير المالي ينطبق بشكل محدد على معاملة، أو حدث أو ظرف آخر، ف دولي معيار دم وجودحالة عفي  21
ً
، أن 12للإدارة، وفقا

  من أحدث إصدارات جهات وضع المعايير الأخرى مأخوذة تطبق سياسة محاسبية 
ً
تطوير معايير لالتي تستخدم إطار مفاهيم مشابها

ح عنه على أنه ويُفصَ يُحاسَب  التغييرأة أن تغير سياسة محاسبية، بعد تعديل مثل هذا الإصدار، فإن هذا المحاسبة. وإذا اختارت المنش

 اختياري في السياسة المحاسبية. تغيير

  رجعيالتطبيق بأثر 

 للفقرة  تغيير ق ، عندما يُطب  23مع مراعاة الفقرة  22
ً
عدِّ )أ( أو )ب(، في19في السياسة المحاسبية بأثر رجعي وفقا

ُ
ل جب على المنشأة أن ت

فصح عنها لكل سبق وذلك ل  ،حقوق الملكية اتمكونمكون متأثر من لكل فتتاحي لا االرصيد 
ُ
فترة معروضة والمبالغ المقارنة الخرى الم

 مطبقة فترة سابقة معروضة، كما لو كانت السياسة المحاسبية الجديدة 
ً
 .دائما

 حدود التطبيق بأثر رجعي 

إلا إذا كان من في السياسة المحاسبية بأثر رجعي  التغيير ق تطبيق بأثر رجعي، يجب أن يُطب  الإجراء  )أ( أو )ب(19الفقرة  تتطلبعندما  23

 تحديد آثار التغيير على فترة بعينها 
ً
 .للتغييرالثر التراكمي تحديد أو غير الممكن عمليا

 عمليالممكن عندما يكون من غير  24
ً
أو أكثر من الفترات بعينها سة محاسبية على المعلومات المقارنة لفترة واحدة سيا تغيير تحديد آثار  ا

بداية  حتىيجب على المنشأة أن تطبق السياسة المحاسبية الجديدة على المبالغ الدفترية للأصول والالتزامات فالسابقة المعروضة، 
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 تطبيق يمكن فترة  سبقأ
ً
 المنشأة فترة الحالية، ويجب أن تجري بأثر رجعي لها، وقد تكون هي الالسياسة عمليا

ً
  تعديلا

ً
لذلك في  مقابلا

 تلك الفترة.في  المتأثرة حقوق الملكيةمكونات  لرصيد الافتتاحي لكلا

 عمليالممكن عندما يكون من غير  25
ً
تحديد الثر التراكمي، في بداية الفترة الحالية، لتطبيق سياسة محاسبية جديدة على جميع  ا

عدِّ الفترات السابق
ُ
من بداية ل المعلومات المقارنة لجل تطبيق السياسة المحاسبية الجديدة بأثر مستقبلي ة، فيجب على المنشأة أن ت

. سبقأ
ً
 تاريخ ممكن عمليا

نشأة سياسة محاسبية جديدة بأثر رجعي، فإنها تطبق السياسة المحاسبية الجديدة على المعلومات المقارنة للفترات المعندما تطبق  26

. ولا يكون التطبيق بأثر رجعي على فترة سابقة  ةممكنفترة سبق سابقة حتى أال
ً
 عمليا

ً
 إلا ممكنا

ً
 تحديد الأثر  إذاعمليا

ً
كان من الممكن عمليا

ترات قبل تلك التراكمي على المبالغ في كل من قائمتي المركز المالي الافتتاحية والختامية لتلك الفترة. ويُرصد مبلغ التعديل الناتج، المتعلق بالف

 سبق حقوق الملكية لأ  اتمكونمكون متأثر من الافتتاحي لكل  في الرصيدالمعروضة في القوائم المالية، 
ً
فترة معروضة. ويُجرى التعديل عادة

ي للتقرير المالي(. في مكون آخر لحقوق الملكية )على سبيل المثال، للالتزام بمعيار دولإجراؤه يمكن التعديل ذلك، فإن  معفي الأرباح المبقاة. و 

عدَّ و 
ُ
 أيت

ً
. ةممكنفترة  سبقأمعلومات أخرى عن الفترات السابقة، مثل الملخصات التاريخية للبيانات المالية، حتى  ةل أيضا

ً
 عمليا

 عمليالممكن عندما يكون من غير  27
ً
مي لتطبيق نشأة سياسة محاسبية جديدة بأثر رجعي، لأنها لا تستطيع تحديد الأثر التراكالمأن تطبق  ا

 للفقرة 
ً
فترة ممكنة  أسبقتطبق المنشأة السياسة الجديدة بأثر مستقبلي من بداية  ،25السياسة على جميع الفترات السابقة، فوفقا

. وبناءً عليه، تتجاهل المنشأة الجزء من التعديل التراكمي للأصول والالتزامات وحقوق الملكية 
ً
قبل ذلك التاريخ. ويُسمح  الناش ئعمليا

 عمليالممكن لو كان من غير و حاسبية، حتى المسياسة التغيير ب
ً
طبَّ  ا

ُ
 53 - 50توفر الفقرات و فترة سابقة.  ةق السياسة بأثر مستقبلي لأيأن ت

 عمليالممكن يكون من غير  عندماإرشادات 
ً
طبَّ ا

ُ
 واحدة أو أكثر من الفترات السابقة. ق السياسة المحاسبية الجديدة على فترةأن ت

 ـاحالإفصــ

 الإفصاح عن اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية

عد معلومات  (.5يجب على المنشأة أن تفصح عن المعلومات ذات الهمية النسبية عن السياسات المحاسبية )انظر الفقرة  أ27
ُ
وت

ع المعلومات الخرى السياسات المحاسبية ذات أهمية نسبية إذا كان يمكن التوقع بدرجة معقولة أنه عند أخذها في الحسبان م

الواردة ضمن القوائم المالية للمنشأة فإنها ستؤثر على القرارات التي يتخذها المستخدمون الرئيسيون للقوائم المالية ذات الغرض 

 العام على أساس تلك القوائم المالية.

عد ذات أهمية نسبية ولا يلزم معلومات السياسات المحاسبية التي تتعلق بالمعاملات أو الأحداث أو الظروف الأخرى  ب27
ُ
 لا ت

ً
غير المهمة نسبيا

ومع ذلك، فقد تكون معلومات السياسات المحاسبية ذات أهمية نسبية بسبب طبيعة المعاملات أو الأحداث أو الظروف  الإفصاح عنها.

.
ً
ية التي تتعلق بالمعاملات أو الأحداث أو ولكن معلومات السياسات المحاسب الأخرى المتعلقة بها، حتى وإن كانت المبالغ غير مهمة نسبيا

عد جميعها ذات أهمية نسبية في حد ذاتها.
ُ
 لا ت

ً
 الظروف الأخرى المهمة نسبيا

من المتوقع أن تكون معلومات السياسات المحاسبية ذات أهمية نسبية إذا كان مستخدمو القوائم المالية للمنشأة يحتاجون إليها لفهم  ج27

فعلى سبيل المثال، من المرجح أن تعتبر المنشأة معلومات السياسات  الأهمية النسبية الواردة في القوائم المالية. المعلومات الأخرى ذات

المحاسبية ذات أهمية نسبية لقوائمها المالية إذا كانت تلك المعلومات تتعلق بمعاملات أو أحداث أو ظروف أخرى ذات أهمية نسبية، 

 وحدث أيٌّ مما يلي:

لمنشأة بتغيير سياستها المحاسبية خلال فترة التقرير وأدى ذلك التغيير إلى حدوث تغيير ذي أهمية نسبية في المعلومات قامت ا )أ(

 الواردة في القوائم المالية؛ أو

اختارت  قد ينشأ مثل هذا الموقف إذا -اختارت المنشأة السياسة المحاسبية من بين الخيارات التي تجيزها معايير التقرير المالي  )ب(

 من القيمة العادلة؛ أو
ً
 المنشأة قياس عقار استثماري بالتكلفة التاريخية بدلا

 لهذا المعيار مع عدم وجود أي معيار ينطبق على وجه الخصوص؛ أو )ج(
ً
 تم وضع السياسة المحاسبية وفقا
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هادات مهمة، أو وضع افتراضات مهمة، كانت السياسة المحاسبية تتعلق بأحد المجالات التي تحتاج المنشأة إلى ممارسة اجت )د(

 للفقرتين 
ً
 أ؛ أو31ز و27بشأنها عند تطبيق السياسة المحاسبية، وأفصحت المنشأة عن تلك الاجتهادات أو الافتراضات وفقا

شأة فهم كانت المحاسبة المطلوبة عن المعاملات أو الأحداث أو الظروف الأخرى معقدة وما كان لمستخدمي القوائم المالية للمن )ه(

قد ينشأ مثل هذا الموقف إذا طبقت  -تلك المعاملات أو الأحداث أو الظروف الأخرى ذات الأهمية النسبية لولا تلك المعلومات 

 المنشأة أكثر من معيار واحد على إحدى فئات المعاملات ذات الأهمية النسبية.

المنشأة لمتطلبات معايير التقرير المالي على ظروفها الخاصة معلومات  توفر معلومات السياسات المحاسبية التي تركز على كيفية تطبيق د27

ص فقط مت ِ
ّ
ر أو تلخ طلبات تتعلق بالمنشأة نفسها تكون أكثر فائدة لمستخدمي القوائم المالية من المعلومات النمطية، أو المعلومات التي تكرِّ

 المعايير.

سبية عن السياسات المحاسبية، فإن تلك المعلومات لا يجوز أن تحجب المعلومات إذا أفصحت المنشأة عن معلومات ليست ذات أهمية ن ه27

 ذات الأهمية النسبية عن السياسات المحاسبية.

لا يؤثر استنتاج المنشأة بعدم الأهمية النسبية لمعلومات السياسات المحاسبية على متطلبات الإفصاح ذات العلاقة المنصوص عليها في  و27

 .المعايير الأخرى 

يجب على المنشأة أن تفصح، مع المعلومات ذات الهمية النسبية عن السياسات المحاسبية أو في الإيضاحات الخرى، عن الاجتهادات  ز27

 على تلك التي انطوت على تقديرات )انظر الفقرة 
ً
أ(، والتي 31التي مارستها الإدارة أثناء تطبيق السياسات المحاسبية للمنشأة، علاوة

 الثر الكبر على المبالغ المثبتة في القوائم المالية.كان لها 

 على تلك التي تنطوي على تقديرات، يمكن أن تؤثر  ح27
ً
أثناء تطبيق السياسات المحاسبية للمنشأة، تمارس الإدارة اجتهادات متنوعة، علاوة

 على المبالغ التي تثبتها في القوائم المالية.
ً
 كبيرا

ً
 تمارس الإدارة الاجتهادات عند تحديد ما يلي: فعلى سبيل المثال، تأثيرا

توقيت نقل ما يقارب جميع المخاطر والمنافع المهمة المرتبطة بملكية الأصول المالية وأصول المؤجرين الخاضعة لعقود الإيجار  )أ(

 إلى منشآت أخرى؛

عد في جوهرها ترتيبات تمويلية، وبناءً عليه لن ينشأ عنها إيراد؛ )ب(
ُ
 ما إذا كانت مبيعات سلع معينة ت

عد فقط دفعات من المبلغ الأصلي  )ج(
ُ
ما إذا كانت الشروط التعاقدية للأصول المالية تنشأ عنها في تواريخ محددة تدفقات نقدية ت

 والفائدة على المبلغ الأصلي القائم.

 للفقرة بعض ا ط27
ً
فعلى سبيل المثال، يتطلب المعيار الدولي للتقرير  ز تتطلبها معايير دولية أخرى للتقرير المالي.27لإفصاحات التي تتم وفقا

"الإفصاح عن الحصص في منشآت أخرى" أن تفصح المنشأة عن الاجتهادات التي مارستها في تحديد ما إذا كانت تسيطر على  12المالي 

"العقارات الاستثمارية" الإفصاح عن الضوابط التي وضعتها المنشأة لتمييز العقارات  40طلب المعيار الدولي للمحاسبة ويت منشأة أخرى.

الاستثمارية عن العقارات التي يشغلها المالك، وعن العقارات المحتفظ بها للبيع في السياق العادي للأعمال، عندما يصعب تصنيف 

 العقارات.

 ت في السياسات المحاسبيةالإفصاح عن التغييرا

لحد المعايير الدولية للتقرير المالي أثر على الفترة الحالية أو أية فترة سابقة، أو عندما يمكن أن يكون له  يولل عندما يكون للتطبيق ا 28

 تحديد مبلغ التعديل، أو عندما يحتمل أن يكون له أثر على ال
ً
فترات المستقبلية، فيجب على مثل هذا الثر إلا أنه من غير الممكن عمليا

 :المنشأة الإفصاح عمّا يلي

  ؛المعيار الدولي للتقرير المالي اسم )أ(

 قد تم في السياسة المحاسبية  التغيير  أنالاقتضاء،  عند )ب(
ً
  ؛الخاصة بهالتحول  لحكاموفقا

  ؛في السياسة المحاسبية التغيير طبيعة  )ج(

  ؛ل التحو  لحكاموصف الاقتضاء،  عند )د(
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  ؛التحول التي قد يكون لها أثر على الفترات المستقبلية الاقتضاء، أحكام عند (ه)

 إ ،للفترة الحالية وكل فترة سابقة معروضة )و(
ً
 مبلغ التعديل:  ،لى الحد الممكن عمليا

  ؛اليةالمائم و قمتأثر من البنود المستقلة في اللكل بند  (1)

 ؛ينطبق على المنشأة "ربحية السهم" 33إذا كان المعيار الدولي للمحاسبة  ،والمخفضة يةلربحية السهم الساس (2)

 إتلك المعروضة،  التي تسبقمبلغ التعديل المتعلق بالفترات  )ز(
ً
 ؛لى الحد الممكن عمليا

 عمليممكن )أ( أو )ب( غير 19بموجب الفقرة المطلوب إذا كان التطبيق بأثر رجعي  )ح(
ً
التي ات لفتر للفترة سابقة معينة أو  ا

في  التغيير  تطبيق وصف لكيفيةعن الحالة، و  تلكالظروف التي أدت إلى وجود يتم الإفصاح عن تلك المعروضة،  تسبق

 .وتاريخ بداية تطبيقه السياسة المحاسبية

 .في القوائم المالية للفترات اللاحقة هذه الإفصاحات تكرار لا يلزم و 

فترة الحالية أو أية فترة سابقة، أو عندما يمكن أن يكون له أثر على الة المحاسبية أثر على عندما يكون للتغيير الاختياري في السياس 29

 تحديد مبلغ التعديل، أو عندما يحتمل أن يكون له أثر على الفترات المستقبلية، فيجب على 
ً
تلك الفترة إلا أنه من غير الممكن عمليا

 المنشأة الإفصاح عمّا يلي:

 ؛السياسة المحاسبية في التغيير طبيعة  )أ(

  ؛السباب التي تجعل تطبيق السياسة المحاسبية الجديدة يوفر معلومات يمكن الاعتماد عليها وأكثر ملاءمة )ب(

  إلى ،للفترة الحالية وكل فترة سابقة معروضة )ج(
ً
 مبلغ التعديل:  ،الحد الممكن عمليا

 ية؛ متأثر من البنود المستقلة في القوائم الماللكل بند  (1)

  ؛ينطبق على المنشأة 33إذا كان المعيار الدولي للمحاسبة  ،والمخفضة يةلربحية السهم الساس (2)

  إلىتلك المعروضة، التي تسبق مبلغ التعديل المتعلق بالفترات  )د(
ً
 ؛الحد الممكن عمليا

 عمليممكن إذا كان التطبيق بأثر رجعي غير  )ه(
ً
يتم الإفصاح عن تلك المعروضة،  تسبقتي الفترات لأو ل ،لفترة سابقة معينة ا

  .وتاريخ بداية تطبيقه في السياسة المحاسبية التغيير  تطبيق وصف لكيفيةعن الحالة، و  تلكالظروف التي أدت إلى وجود 

 .في القوائم المالية للفترات اللاحقة هذه الإفصاحاتتكرار لا يلزم و 

 معيار قد طبقت نشأة الم تكون عندما لا  30
ً
 دولي ا

ً
 جديدا

ً
، فيجب على المنشأة أن وقت تطبيقهبعد ولكن لم يحن للتقرير المالي تم إصداره  ا

 :مّا يليعتفصح 

  ؛هذه الحقيقة )أ( 

التأثير المحتمل الذي سيكون لتطبيق المعيار  لتقييمالملائمة  ،المعلومات المعروفة أو التي يمكن تقديرها بشكل معقول  )ب(

  في فترة التطبيق الولي.للمنشأة ة الجديد على القوائم المالي

 بالفقرة  31
ً
 : يا يلالمنشأة في الإفصاح عمّ تنظر ، 30التزاما

  ؛الجديد المعيار الدولي للتقرير المالياسم  )أ( 

  ؛حاسبيةالمالوشيكة في السياسة  التغيير أو التغييراتطبيعة  )ب( 

 ؛تقرير الماليالمعيار الدولي للتطبيق الذي يتعين فيه التاريخ  )ج( 

  ؛المعيار الدولي للتقرير المالي بشكل أوليفيه التاريخ الذي تخطط أن تطبق  )د( 

  حد ما يلي:أ ( ه)

ولي للمعيار الدولي للتقرير المالي على القوائم المالية للتطبيق الأ الذي من المتوقع أن يكون لتأثير بشأن امناقشة  (1)

 ؛ أوللمنشأة
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 أو لا يمكن تقديره بشكل معقول إذا لم يكن ذلك الت (2)
ً
 .بما يفيد ذلكتصريح الفيتم  ،أثير معروفا

 الإفصاح عن مصادر عدم تأكد التقدير

يجب على المنشأة الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بافتراضاتها بشأن المستقبل، وعن مصادر عدم تأكد التقدير الرئيسية الخرى في  أ31

مخاطر مهمة قد ينتج عنها تعديل ذو أهمية نسبية في المبالغ الدفترية للأصول والالتزامات خلال السنة نهاية فترة التقرير، التي لها 

 وفيما يتعلق بتلك الصول والالتزامات، يجب أن تشتمل الإيضاحات على تفاصيل عمّا يلي: المالية التالية.

 طبيعتها؛ )أ(

 مبلغها الدفتري كما في نهاية فترة التقرير. )ب(

 لآثار الأحداث المستقبلية غير المؤكدة على تلك الأصول والالتزامات  ب31
ً
في يتطلب تحديد المبالغ الدفترية لبعض الأصول والالتزامات تقديرا

عد ضرورية  نهاية فترة التقرير.
ُ
فعلى سبيل المثال، في حال عدم وجود أسعار سوق مرصودة في الآونة الأخيرة، فإن التقديرات المستقبلية ت

قياس المبلغ القابل للاسترداد لفئات العقارات والآلات والمعدات، وتأثير التقادم التقني على المخزون، والمخصصات التي تخضع للنتيجة ل

وتنطوي هذه التقديرات على  المستقبلية للمنازعات القضائية المنظورة، والتزامات منافع الموظفين طويلة الأجل مثل واجبات التقاعد.

 للمخاطر، والتغيرات المستقبلية في الرواتب والتغيرات افتراضات 
ً
عن بنود مثل تعديل التدفقات النقدية أو معدلات الخصم تبعا

 المستقبلية في الأسعار التي تؤثر على التكاليف الأخرى.

 للفقرة  ج31
ً
لتي تتطلب أكثر اجتهادات الإدارة أ، بالتقديرات ا31تتعلق الافتراضات ومصادر عدم تأكد التقدير الأخرى، المفصح عنها وفقا

.
ً
 للتقدير الشخص ي أو أكثرها تعقيدا

ً
وكلما زاد عدد المتغيرات والافتراضات المؤثرة على الصورة المحتملة لاتضاح  صعوبة أو أكثرها خضوعا

، ومن ثمّ 
ً
 إمكانية أن حالات عدم التأكد في المستقبل، زاد خضوع تلك الاجتهادات للتقدير الشخص ي وأصبحت أكثر تعقيدا

ً
، زادت عادة

 ينجم عن ذلك تعديل ذي أهمية نسبية على المبالغ الدفترية للأصول والالتزامات.

أ غير مطلوبة للأصول والالتزامات التي تنطوي على مخاطر عالية بأن مبالغها الدفترية قد تتغير بشكل 31الإفصاحات الواردة في الفقرة  د31

ستندة إلى ذي أهمية نسبية خلال السنة الم
ُ
الية التالية إذا كانت تلك الأصول والالتزامات مقيسة، في نهاية فترة التقرير، بالقيمة العادلة الم

وقد تتغير مثل هذه القيم العادلة بشكل ذي أهمية نسبية خلال السنة المالية التالية،  سعر معلن في سوق نشطة لأصل أو التزام مطابق.

 الافتراضات أو مصادر عدم تأكد التقدير الأخرى في نهاية فترة التقرير. ولكن هذه التغيرات لن تنشأ عن

أ بطريقة تساعد مستخدمي القوائم المالية على فهم الاجتهادات التي تمارسها الإدارة عن 31تقدم المنشأة الإفصاحات الواردة في الفقرة  ه31

 لطبيعة الافتراض والظروف وتتنوع طبيعة وم المستقبل وعن مصادر عدم تأكد التقدير الأخرى.
ً
دى المعلومات التي يتم توفيرها وفقا

 ومن أمثلة أنواع الإفصاحات التي تقدمها المنشأة ما يلي: الأخرى.

 طبيعة الافتراض أو مصادر عدم تأكد التقدير الأخرى؛ )أ(

 ا، بما في ذلك أسباب الحساسية؛حساسية المبالغ الدفترية للطرق والافتراضات والتقديرات التي يستند إليها احتسابه )ب(

الصورة المتوقعة لاتضاح حالة عدم التأكد ومدى النواتج المحتملة بدرجة معقولة خلال السنة المالية التالية فيما يتعلق  )ج(

 بالمبالغ الدفترية للأصول والالتزامات المتأثرة؛

 صول والالتزامات، في حال استمرار حالة عدم التأكد.شرح للتغييرات التي تمت على الافتراضات السابقة بخصوص تلك الأ  )د(

 أ.31لا يتطلب هذا المعيار من المنشأة أن تفصح عن معلومات الموازنة أو التنبؤات عند تقديم الإفصاحات الواردة في الفقرة  و31

 في بعض الأحيان أن يُفصَح عن مدى الآثار المحتملة لافتراض أو مصدر ز31
ً
آخر لعدم تأكد التقدير في نهاية فترة  من غير الممكن عمليا

وفي مثل هذه الحالات، تفصح المنشأة عن أنه من المحتمل بدرجة معقولة، على أساس المعرفة القائمة، أن تتطلب النتائج التي  التقرير.

 ذا أهمية نسبية على المبلغ الدفتري للأصل أو 
ً
وفى جميع الحالات،  الالتزام المتأثر.تختلف عن الافتراض خلال السنة المالية التالية تعديلا

 تفصح المنشأة عن طبيعة الأصل أو الالتزام المحدد )أو فئة الأصول أو الالتزامات( المتأثر بالافتراض، ومبلغه الدفتري.

اسبية للمنشأة، ز، بشأن الاجتهادات التي مارستها الإدارة أثناء تطبيق السياسات المح27لا تتعلق الإفصاحات الواردة في الفقرة  ح31

 أ.31بالإفصاحات الخاصة بمصادر عدم تأكد التقدير الواردة في الفقرة 
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 للفقرة  ط31
ً
تتطلب معايير دولية أخرى للتقرير المالي الإفصاح عن بعض من الافتراضات التي كان سيتعين الإفصاح عنها على أية حال وفقا

"المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة" الإفصاح، في ظروف  37بة فعلى سبيل المثال، يتطلب المعيار الدولي للمحاس أ.31

 13ويتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي  محددة، عن الافتراضات الرئيسية بشأن الأحداث المستقبلية التي تؤثر على فئات المخصصات.

ك طريقة )طرق( التقويم ومدخلاته( التي تستخدمها المنشأة عند قياس "قياس القيمة العادلة" الإفصاح عن الافتراضات المهمة )بما في ذل

ل بالقيمة العادلة. سجَّ
ُ
 القيم العادلة للأصول والالتزامات التي ت

 التقديرات المحاسبية 

اسة المحاسبية أي إن السي-قد تتطلب السياسة المحاسبية قياس بنود في القوائم المالية بطريقة تنطوي على عدم تأكد يحيط بالقياس  32

 من ذلك. وفي هذه الحالة، تضع المنشأة 
ً
قد تتطلب قياس تلك البنود بمبالغ نقدية لا يمكن رصدها بشكل مباشر ويجب تقديرها بدلا

 لتحقيق الهدف 
ً
 محاسبيا

ً
وينطوي وضع التقديرات المحاسبية على استخدام اجتهادات أو افتراضات  في السياسة المحاسبية. المحددتقديرا

  ستند إلى أحدث المعلومات المتاحة التي يمكن الاعتماد عليها. ومن أمثلة التقديرات المحاسبية:ت

 ب )أ(
ً
 "الأدوات المالية"؛ 9لتقرير المالي الدولي لعيار الممخصص الخسارة للخسائر الائتمانية المتوقعة، عملا

 ب )ب(
ً
 "المخزون"؛ 2لمحاسبة الدولي لار عيالمصافي القيمة القابلة للتحقق لأحد بنود المخزون، عملا

 ب )ج(
ً
 ؛13لتقرير المالي الدولي لعيار المالقيمة العادلة لأصل أو التزام، عملا

 بو مصر  )د(
ً
 ؛16لمحاسبة الدولي لعيار المف الإهلاك لأحد بنود العقارات والآلات والمعدات، عملا

 ب (ه)
ً
 .37لمحاسبة ل الدوليعيار المالمخصص المرصود لواجبات الضمانات، عملا

وتشتمل أساليب القياس على أساليب للتقدير )على سبيل المثال، تستخدم المنشأة أساليب القياس والمدخلات لوضع التقدير المحاسبي.  أ32

 بمعيار التقرير المالي 
ً
يل ( وأساليب للتقويم )على سب9الأساليب المستخدمة لقياس مخصص خسارة للخسائر الائتمانية المتوقعة عملا

 بمعيار التقرير المالي 
ً
 (.13المثال، الأساليب المستخدمة لقياس القيمة العادلة لأصل أو التزام عملا

 إلى تقدير آخر بخلاف التقدير المحاسبي الوارد تعريفه في هذا المعيار.  ب32
ً
على سبيل و يشير المصطلح "تقدير" في معايير التقرير المالي أحيانا

 إلى المدخلات المستخدمة في وضع التقديرات المحاسبية.لح هذا المصطالمثال، يشير 
ً
 أحيانا

 أساس 33
ً
 ييعد استخدام التقديرات المعقولة جزءا

ً
 عليها. الاعتمادإعداد القوائم المالية، ولا يُحد من إمكانية في  ا

 التغييرات في التقديرات المحاسبية

حدثت تغيرات في الظروف التي استند إليها التقدير المحاسبي أو نتيجة لظهور معلومات قد تحتاج المنشأة إلى تغيير التقدير المحاسبي إذا  34

بالفترات السابقة ولا يُعدّ ي وبحسب طبيعته، لا يتعلق التغيير في التقدير المحاسب جديدة أو تطورات جديدة أو لاكتساب المزيد من الخبرة.

 لخطأ.
ً
 تصحيحا

عد التأثيرات على التقدير الم أ34
ُ
حاسبي الناتجة عن تغير في أحد المدخلات أو تغير في أسلوب القياس تغييرات في التقديرات المحاسبية ما لم ت

 تكن ناتجة عن تصحيح أخطاء لفترات سابقة.

 في سياسة محاسبية، وليس  التغييريعد  35
ً
طبق تغييرا

ُ
 يتغفي أساس القياس الم

ً
في  تغييريز في تقدير محاسبي. وعندما يكون من الصعب تمي يرا

 يُعالج على أنه تغير في تقدير محاسبي. التغيير ير في تقدير محاسبي، فإنيسياسة محاسبية عن تغ

 تطبيق التغييرات في التقديرات المحاسبية

 يقعن طر بأثر مستقبلي وذلك  ،37ير الذي تنطبق عليه الفقرة ير في تقدير محاسبي، بخلاف التغيتغيالناتج عن ثر ال إثباتيجب  36

 تضمينه في الربح أو الخسارة في: 

  ؛ أو الفترة تلكر يؤثر فقط على ير، إذا كان التغييفترة التغي  )أ(
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 ير يؤثر على كليهما.ير والفترات المستقبلية، إذا كان التغيفترة التغي )ب( 

عن  إثبات التغيير حقوق الملكية، فيجب من  ببند تعلقإذا يرات في الصول والالتزامات، أو ير في تقدير محاسبي تغيتغيال إذا نتج عن 37

 ير.يالصلة في فترة التغ ذيتعديل المبلغ الدفتري لبند الصل أو الالتزام أو حق الملكية  طريق

يير. يعني الإثبات المستقبلي لأثر تغيير في تقدير محاسبي أن التغيير يُطبق على المعاملات، والأحداث والظروف الأخرى، من تاريخ ذلك التغ 38

كل من الفترة الحالية والفترات المستقبلية.  خسارةأو ربح ، أو فقط الفترة الحاليةربح أو خسارة حاسبي على المتقدير الر في يتغيالوقد يؤثر 

يه، فإنه فقط، وبناءً عل فعلى سبيل المثال، يؤثر التغيير في مخصص خسارة للخسائر الائتمانية المتوقعة على ربح أو خسارة الفترة الحالية

ستقبلية يُثبت في الفترة الحالية. ولكن تغيير العمر الإنتاجي المقدر لأصل قابل للإهلاك، أو النمط المتوقع لاستهلاك المنافع الاقتصادية الم

الحالتين، يُثبت الكامنة فيه، يؤثر على مصروف الإهلاك للفترة الحالية ولكل فترة مستقبلية خلال العمر الإنتاجي المتبقي للأصل. وفي كلتا 

أنه دخل أثر التغيير المتعلق بالفترة الحالية على أنه دخل أو مصروف في الفترة الحالية. ويُثبت الأثر على الفترات المستقبلية، إن وجد، على 

 أو مصروف في تلك الفترات المستقبلية.

 الإفصــــاح 

 فيالفترة الحالية، أو يتوقع أن يكون له أثر  فيله أثر الذي حاسبي لماتقدير الر في ييجب أن تفصح المنشأة عن طبيعة ومبلغ التغي 39

اقع الإفصاح عن الثر من ذلك الفترات المستقبلية، ويستثنى   غير  من على الفترات المستقبلية عندما يكون الو
ً
تقدير الممكن عمليا

 .ثرلذلك ا

 عمليممكن تقديره غير  نل عن مبلغ الثر في الفترات المستقبلية في حال عدم الإفصاح  40
ً
 تلكعن الإفصاح ، يجب على المنشأة ا

 الحقيقة.

 الخطــــاء 

 . ولا هابإثبات وقياس وعرض عناصر القوائم المالية والإفصاح عن أخطاء تتعلقيمكن أن تنشأ  41
ُ
بالمعايير الدولية  ملتزمة القوائم المالية عدت

حدثت بشكل متعمد لتحقيق عرض معين للمركز المالي  ،جوهريةأو غير جوهرية  كانتسواءً للتقرير المالي إذا اشتملت على أخطاء، 

صحَّ 
ُ
الفترة ذاتها، قبل اعتماد خلال اكتشافها التي يتم لفترة الحالية المحتملة لخطاء الأ ح للمنشأة، أو لأدائها المالي أو تدفقاتها النقدية. وت

كتشف الأ  معالقوائم المالية للإصدار. و 
ُ
  الجوهريةخطاء ذلك، لا ت

ً
صحَّ  أحيانا

ُ
ح أخطاء الفترة السابقة تلك في المعلومات حتى فترة لاحقة، وت

 (.47 - 42الفقرات نظر الفترة اللاحقة )تلك االمقارنة المعروضة في القوائم المالية ل

في أول مجموعة من القوائم المالية  يبأثر رجعسابقة ال اتفتر لل الجوهريةخطاء ال ح ي، يجب على المنشأة تصح43مع مراعاة الفقرة  42

 : عن طريق، وذلك الخطاء للإصدار بعد اكتشافيتم اعتمادها 

 أو  ؛)الفترات( السابقة المعروضة التي حدث فيها الخطأ بالغ المقارنة للفترةالمإعادة عرض  )أ( 

 سبقإذا حدث الخطأ قبل أ، معروضة فترةسبق إعادة عرض الرصدة الافتتاحية للأصول والالتزامات وحقوق الملكية ل  )ب(

 .فترة معروضة

  رجعيحدود إعادة العرض بأثر 

 تحديد آثار الخطأ على فترة إعادة العرض بأثر رجعي،  عن طريقفترة سابقة أية ح خطأ يجب أن يُصح   43
ً
إلا إذا كان من غير الممكن عمليا

  للخطأ.الثر التراكمي تحديد أو بعينها 

 غير عندما يكون من  44
ً
 ،أو أكثر من الفترات السابقة المعروضةبعينها على المعلومات المقارنة لفترة واحدة  خطأآثار تحديد الممكن عمليا

عيد عرض الرصدة الافتتاحية للأصول والالتزامات وحقوق الملكية ل 
ُ
 أن يتم فترة  سبقفيجب على المنشأة أن ت

ً
إعادة يمكن عمليا

 كون هي الفترة الحالية(.العرض بأثر رجعي لها )وقد ت
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 عمليالممكن عندما يكون من غير  45
ً
تحديد الثر التراكمي، في بداية الفترة الحالية، لخطأ على جميع الفترات السابقة، يجب على  ا

. سبقمن أابتداءً الخطأ بأثر مستقبلي  لتصحيحعرض المعلومات المقارنة  إعادةالمنشأة 
ً
 تاريخ ممكن عمليا

  فيسابقة ال اتفتر الحيح أخطاء تص لا يدخل 46
ُ
عدَّ و شف فيها الخطأ. ربح أو خسارة الفترة التي اكت

ُ
معلومات معروضة عن الفترات  ةل أيت

. ةممكنفترة سبق السابقة، بما في ذلك أي ملخصات تاريخية للبيانات المالية، حتى أ
ً
 عمليا

 عمليالممكن عندما يكون من غير  47
ً
أ في تطبيق سياسة محاسبية( لجميع الفترات السابقة، فإن المنشأة، تحديد مبلغ أي خطأ )مثل خط ا

 للفقرة 
ً
عيد عرض المعلومات المقارنة بأثر مستقبلي 45وفقا

ُ
. وبناءً عليه، تتجاهل المنشأة الجزء من  سبقأمن بداية ، ت

ً
تاريخ ممكن عمليا

عن الأوقات التي إرشادات  53 - 50ذلك التاريخ. وتوفر الفقرات قبل  الناش ئالتراكمي للأصول والالتزامات وحقوق الملكية  إعادة العرض

 فيهاعمليالممكن يكون من غير 
ً
 تصحيح خطأ لفترة واحدة أو أكثر من الفترات السابقة. ا

عد التقديرات المحاسبية بحسب طبيعتها و يرات في التقديرات المحاسبية. يتصحيح الأخطاء عن التغ يختلف 48
ُ
 تقريبيةت

ً
 هاتغيير  يلزمقد  قيما

 مبلغ على سبيل المثال، لا يعد ف. عنهاعلومات المزيد من الم معرفةعند 
ً
المكسب أو الخسارة المثبت بناءً على نتيجة بند محتمل تصحيحا

 لخطأ.

 سابقة ال اتفتر الالإفصاح عن أخطاء 

 ا يلي: ، يجب على المنشأة أن تفصح عمّ 42عند تطبيق الفقرة  49

  ؛ة السابقةطبيعة خطأ الفتر  )أ(

، مبلغ التصحيح:  وإلىلكل فترة سابقة معروضة،  )ب(
ً
 الحد الممكن عمليا

 ؛اليةالمائم و قمتأثر من البنود المستقلة في اللكل بند  (1)

  ؛ينطبق على المنشأة 33إذا كان المعيار الدولي للمحاسبة  ،والمخفضة يةلربحية السهم الساس (2)

  ؛فترة معروضة قسبأمبلغ التصحيح في بداية  )ج(

 عمليممكن بأثر رجعي غير  العرضإعادة إذا كان  )د(
ً
 تلكالظروف التي أدت إلى وجود يتم الإفصاح عن لفترة سابقة معينة،  ا

  .تصحيح الخطأ وتاريخ بداية تصحيحه وصف لكيفيةعن الحالة، و 

 .في القوائم المالية للفترات اللاحقة هذه الإفصاحات تكرار لا يلزم و 

  رجعي بأثر  العرض وإعادة رجعي بأثر  لتطبيقل العملية مكانيةلإ ا عدم

 تعديل المعلومات المقارنة لفترة سابقة واحدة أو أكثر لتحقيق قابلية المقارنة مع الفترة  50
ً
في بعض الظروف، يكون من غير الممكن عمليا

بالتطبيق بأثر رجعي  سواءً )الفترات( السابقة بطريقة تسمح في الفترة لم يتم جمعها البيانات ربما تكون على سبيل المثال، ف الحالية.

مستقبلي على الفترات السابقة( أو إعادة العرض بأثر بأثر ، تطبيقها 53 -51لسياسة محاسبية جديدة )بما في ذلك، ولغرض الفقرات 

 عمليمكن رجعي لتصحيح خطأ فترة سابقة، وقد يكون من غير الم
ً
 إعادة إنتاج المعلومات. ا

فصح عنها فيما يتعلق  ةهناك ضرورة متكرر  51
ُ
ثبتة أو الم

ُ
لإجراء تقديرات عند تطبيق سياسة محاسبية على عناصر القوائم المالية الم

أن يُحتمل و التقديرات بعد فترة التقرير.  قد توضعو بحكم طبيعته يُعد التقدير غير موضوعي و بالمعاملات، أو الأحداث أو الظروف الأخرى. 

عرض بأثر رجعي لتصحيح خطأ الالتقديرات عند تطبيق سياسة محاسبية بأثر رجعي، أو عند إعادة الصعوبة المحيطة بوضع تزيد درجة 

 لطول الفترة الزمنية التي 
ً
خر المتأثر. وبالرغم من ذلك، مضت منذ حدوث المعاملة، أو الحدث أو الظرف الآ قد تكون ربما فترة سابقة، نظرا

جرى في الفترة الحالية، ألا وهو أن يعكس التقدير يبقى الهدف من التقديرا
ُ
ت المتعلقة بالفترات السابقة هو نفسه من التقديرات التي ت

 .خرلآ االظروف التي كانت موجودة عند حدوث المعاملة، أو الحدث أو الظرف 

 ، تمييز المعلومات التي ، أو تصحيح خطأ فترة سابقةجديدة وبناءً عليه، يتطلب التطبيق بأثر رجعي لسياسة محاسبية 52

 حدثت فيه المعاملة، أو الحدث أو الظرف الآخر،  الذيفي التاريخ )التواريخ(  قائمةتوفر أدلة عن الظروف التي كانت  )أ( 
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 للإصدار لتلك الفترة السابقة متاحة عند اعتماد القوائم الماليةيفترض أن تكون  كان )ب(

، (لا يمكن رصدها)مثل قياس القيمة العادلة الذي يستخدم مدخلات مهمة نواع التقديرات وفيما يخص بعض أعن المعلومات الأخرى. 

 نواع من المعلومات يكون تمييز هذه الأ 
ً
، إجراء تقدير رجعي، أو إعادة العرض بأثر رجعي. وعندما يتطلب التطبيق بأثر غير ممكن عمليا

 عمليمكن من غير الممهم يستحيل معه تمييز هذين النوعين من المعلومات، يكون 
ً
خطأ  تصحيحالسياسة المحاسبية الجديدة، أو تطبيق  ا

 .رجعيبأثر  ،الفترة السابقة

 سواءً  لفترة سابقة، بالغالمأن يُستخدم الإدراك المتأخر عند تطبيق سياسة محاسبية جديدة على فترة سابقة، أو عند تصحيح  ينبغيلا  53

ثبتة أو  دفي فترة سابقة، أو عنلإدارة عمّا كانت ستستهدفه اوضع افتراضات  عند
ُ
فصح عنها في فترة سابقة.  المقيسةتقدير المبالغ الم

ُ
أو الم

  ساب التزامها الناتج عن الإجازات المرضية المتراكمةتحاعلى سبيل المثال، عندما تصحح المنشأة خطأ فترة سابقة في ف
ً
للموظفين وفقا

لفترة الخاصة باالتي أصبحت متاحة بعد اعتماد القوائم المالية  "، فإنها تتجاهل المعلومات،ينفالموظ"منافع  19 للمعيار الدولي للمحاسبة

الحاجة المتكررة إلى إجراء حقيقة تؤدي خلال الفترة التالية. ولا  -على نحو غير عادي  –السابقة للإصدار، عن موجة أنفلونزا شديدة 

تعديل أو تصحيح يمكن الاعتماد عليه إجراء دون إلى الحيلولة عروضة للفترات السابقة تقديرات مهمة عند تعديل المعلومات المقارنة الم

 لتلك المعلومات المقارنة. 

  والتحول  تاريخ السريان

إذا و  .سبقع على التطبيق الأ . ويُشجَّ بعد ذلك التاريخأو  2005يناير  1فترات السنوية التي تبدأ في لق هذا المعيار لييجب على المنشأة تطب 54

 عن تلك الحقيقة.الإفصاح ، فيجب عليها 2005يناير  1فترة تبدأ قبل لنشأة هذا المعيار المطبقت 

 [حذفت] أ54

 [حذفت] ب 54

ذلك يجب على المنشأة أن تطبق و . 52، الفقرة 2011في مايو  الصادر"قياس القيمة العادلة"،  13ل المعيار الدولي للتقرير المالي عدَّ  ج 54

 .13دما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي التعديل عن

 [حذفت] د54

يجب على و د. 54ب، و54أ، و54وحذف الفقرات  53الفقرة  ،2014الصادر في يوليو  "،الأدوات المالية" 9ل المعيار الدولي للتقرير المالي عدَّ  ه54

 .9المنشأة تطبيق تلك التعديلات عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي 

)ب(. ويجب 11و 6الفقرتين  ،2018الصادرة في عام  ،لت "التعديلات على الإشارات إلى إطار المفاهيم في المعايير الدولية للتقرير المالي"عدَّ  و54

ا طبقت أو بعد ذلك التاريخ. ويُسمح بالتطبيق الأسبق إذ 2020يناير  1على المنشأة تطبيق تلك التعديلات للفترات السنوية التي تبدأ في 

 في ذات الوقت جميع التعديلات الأخرى التي أدخلتها "التعديلات على الإشارات إلى إطار المفاهيم في المعايير الدولية ل
ً
لتقرير المنشأة أيضا

 لهذا المعيار. ومع ذلك، فإذا قررت المن11و 6المالي". ويجب على المنشأة تطبيق التعديلات على الفقرتين 
ً
شأة أن )ب( بأثر رجعي وفقا

 عمليممكن التطبيق بأثر رجعي سيكون غير 
ً
 6لها، فيجب عليها تطبيق التعديلات على الفقرتين  مبررأو سينطوي على تكاليف أو جهود لا  ا

ر من هذا المعيار. وإذا كان التطبيق بأثر رجعي لأي تعديل وارد في "التعديلات على الإشارات إلى إطا 28-23)ب( بالرجوع إلى الفقرات 11و

من  28-23لها، فيجب على المنشأة، عند تطبيق الفقرات  مبررالمفاهيم في المعايير الدولية للتقرير المالي" سينطوي على تكاليف أو جهود لا 

 عمليممكن هذا المعيار، أن تقرأ أية إشارة إلى مصطلح "غير 
ً
ا تعني ، على أنه27"، باستثناء الإشارات الواردة في الجملة الأخيرة من الفقرة ا

" على أنها "ممكن بدون تحمل تكاليف أو جهود لا  مبرر"تنطوي على تكاليف أو جهود لا 
ً
 لها". مبررلها" وأية إشارة إلى مصطلح "ممكن عمليا

بيق الفقرة "الحسابات المؤجلة لأسباب تنظيمية"، فيجب على المنشأة عند تط 14في حالة عدم تطبيق المنشأة للمعيار الدولي للتقرير المالي  ز54

)ب( على أرصدة الحسابات التنظيمية أن تستمر في الرجوع إلى التعريفات وضوابط الإثبات ومفاهيم القياس الواردة في "إطار إعداد 11

 من تلك الواردة في "إطار المفاهيم". ورصيد الحساب التنظيمي هو رصيد أ3وعرض القوائم المالية"
ً
ي ، وأن تنظر في قابلية تطبيقها، بدلا

 للمعايير الأخرى 
ً
ن، أو يتوقع أن يتم تضمينه، من المنطبقة حساب مصروف )أو دخل( غير مثبت على أنه أصل أو التزام وفقا ولكنه مُضمَّ

                                                                                              
 .2001الإشارة هنا إلى "إطار إعداد وعرض القوائم المالية" الصادر عن لجنة معايير المحاسبة الدولية والذي أقره المجلس في عام   3
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ل على العملاء. ومنظم الأسعار هو هيئة رسمية لها سلطة بموجب  حمَّ
ُ
قبل منظم الأسعار عند وضع السعر أو الأسعار التي يمكن أن ت

 ذا علاقة بالمنشأة، بما في ئحة لوضع سعر أو نطاق أسعار ملزم للمنشأة. تشريع أو لا 
ً
 أو طرفا

ً
 ثالثا

ً
ويمكن أن يكون منظم الأسعار طرفا

ذلك مجلس الحوكمة الخاص بالمنشأة، إذا كانت تلك الجهة مُطالبة بموجب نظام أو لائحة أن تضع الأسعار لمصلحة العملاء وأن تضمن 

 ة بشكل عام.الجدوى المالية للمنشأ

(، الصادر 8والمعيار الدولي للمحاسبة  1ل الإصدار "تعريف مصطلح "ذو/ذات أهمية نسبية" )تعديلات على المعيار الدولي للمحاسبة عدّ  ح54

الدولي  من المعيار 6، وحذف الفقرة 8من المعيار الدولي للمحاسبة  5والفقرة  1من المعيار الدولي للمحاسبة  7، الفقرة 2018في أكتوبر 

أو بعد ذلك التاريخ.  2020يناير  1. ويجب على المنشأة تطبيق تلك التعديلات بأثر مستقبلي للفترات السنوية التي تبدأ في 8للمحاسبة 

 4عن تلك الحقيقة.الإفصاح فترة أسبق، فيجب عليها ليُسمح بالتطبيق الأسبق. وإذا طبقت المنشأة تلك التعديلات و 

ب 32أ و32وأضاف الفقرات  48و 38و 34و 32و 5، الفقرات 2021يف التقديرات المحاسبية"، الصادر في فبراير عدل الإصدار "تعر  ط54

سمح بالتطبيق أو بعد ذلك التاريخ. ويُ  2023يناير  1أ. ويجب على المنشأة تطبيق تلك التعديلات لفترات التقرير السنوية التي تبدأ في 34و

التعديلات على التغييرات في التقديرات المحاسبية والتغييرات في السياسات المحاسبية التي تحدث في أو الأسبق. ويجب على المنشأة تطبيق 

 
ُ
 ..ق فيها التعديلاتطبِّ بعد بداية أول فترة تقرير سنوية ت

ط 27–أ27ن و6–أ6و أ3وأضاف الفقرات  32و 11و 5و 3و 1، الفقرات 2024، الصادر في أبريل 18عدل المعيار الدولي للتقرير المالي  ي54

 قبل الفقرة 31–أ31و
ً
 فرعيا

ً
ويجب على  .2، وحذف الفقرة 28ط مع العناوين والعناوين الفرعية المتعلقة بتلك الفقرات، وأضاف عنوانا

 .18المنشأة تطبيق تلك التعديلات عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي 

 سحب الإصدارات الخرى 

يرات في السياسات المحاسبية"، ي"صافي الربح أو الخسارة للفترة والأخطاء الأساس والتغ 8المعيار الدولي للمحاسبة يحل هذا المعيار محل  55

نقح
ُ
 .1993في  الم

 : الآتيةيحل هذا المعيار محل التفسيرات  56

  ؛"قتراضلاارسملة تكاليف  - الاتساق" 2 الدولية السابقةتفسيرات التفسير لجنة  )أ( 

 بديلة".الطرق ال – الاتساق" 18الدولية السابقة  تفسيراتاللجنة  تفسير )ب( 
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 .18"عرض القوائم المالية" إلى المعيار الدولي للتقرير المالي  1نسبية" من المعيار الدولي للمحاسبة 


